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Résumé en français

Saisi  d'un appel  contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail  commercial  pour défaut de
paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction et
l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur soutenait que la résiliation était irrégulière faute pour
le bailleur d'avoir délivré deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et
que le défaut de paiement était justifié par l'incarcération de son représentant légal. La cour écarte ce
double moyen en retenant, d'une part,  que les dispositions de la loi  49-16 n'imposent nullement la
délivrance de deux sommations successives, une seule visant le paiement et l'éviction étant suffisante
pour constater le manquement. D'autre part, la cour rappelle le principe de l'autonomie de la personne
morale en jugeant que les circonstances personnelles affectant son représentant légal, telles que son
incarcération,  sont  inopposables  au  bailleur  et  ne  sauraient  constituer  un  cas  de  force  majeure
exonératoire pour la société débitrice. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la
cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par
conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل :

بناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة (م. س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2022
تستأنف بمقتضاه الحم رقم 108 الصادر عن المحمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2022 ف الملف عدد 3330/8207/2021 و
لفائدة المدع السيد منصور (ب.) مع  (.M. S) عليه شركة م باداء المدعالموضوع الح ل قبول الدعوى وفالش ف الذي قض
40.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح ابريل ال متم يوليوز 2021 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ 2.000.00 درهم كتعويض
ائنة بتجزئة [العنوان] القنيطرة هونة من ثلاث طوابق الراء الرابط بين الطرفين وافراغها من الفيلا المعن التماطل وفسخ عقد ال

. الادن ف اومن يقوم مقامها او باذنها وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدن

وبناء عل الطلب الإضاف الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائ بتاريخ 13/09/2022.

حيث بلغت الطاعنة بالحم المستأنف بتاريخ 7/4/2022 حسب ط التبليغ وتقدمت بمقالها الإستئناف بتاريخ 22/4/2022 داخل الأجل
القانون فيون مقالها مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شلا .

: من حيث الطلب الإضاف

حيث قدم الطلب وفق الشل المتطلب قانونا ويتعين التصريح بقبوله شلا.

و ف الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحم المستأنف أن السيد منصور (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحمة التجارية بالرباط والمؤداة
عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2021 يعرض من خلاله انه يري الفيلا الت يمتلها بتجزئة [العنوان] بالقنيطرة للمدع عليها
بسومة شهرية قدرها 10.000,00 درهم قصد استغلاله كمركز للتجميل وحمام عصري ، وهو العقار المتون من ثلاث طوابق وقد
تخلفت عن ادء واجب كراء المدة من بداية ابريل 2021 ال متم يوليوز 2021 ليتخلذ بذمتها مبلغ 40.000,00 درهم ، وقد وجه اليها
انذار ف وقد وجه اليها انذار ف شخص ممثلتيها القانونيتين توصلت به الاول شخصيا بتاريخ 11-08-2021 فيما رفضت الثانية
التوصل دون المبادرة ال الاداء رغم الامهال ، ملتمسا الحم باداء الشركة المدع عليها ف شخص ممثلتيها القانونيتين المبلغ المذكور
عن المدة المسطرة اعلاه مع مبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الرائية وافراغ العين المراة منها او من يقوم

مقامها او باذنها ومن جميع شواغلها وامتعتها وشمول الحم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاجبار ف الاقص وتحميلها الصائر.

وبناء عل المذكرة المدل بها من طرف نائبة المدع بجلسة 14-12-2021 والذي التمس من خلالها ضم التالية ال الملف: صور
شمسية لل من عقد كراء وشهادة ملية وانذار ومحضري تبليغ ونظام اساس وحم.

وبناء عل المذكرة المثل بها من طرف نائبة المدع عليها بجلسة 14-12-2021 والت دفعت من خلالها بون ممثلتها القانونية السيدة
ربيعة (ف.) كانت معتقلة ولم يتم الافراج عنها الا بعد 09-06-2021 وهو المعط الذي بلغ ال علم المدع علما ان الانذار وحسب مقال
المدع بلغ اليها بتاريخ 11-08-2021 ، الامر الذي يدخل من قبيل القوة القاهرة وبالتال فه ليست متماطلة ف الاداء بل الامر خارج
عن ارادتها مع تسجيل انها مستعدة لاداء الواجبات الت لازالت بذمتها، ملتمسة رفض طلب الافراغ.مرفقة مذكرتها بشهادة صادرة عن

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-commercial-la-resiliation-pour-non-paiement-de-loyer-nest-pas-subordonnee-a-lenvoi-de-deux-mises-en-demeure-distinctes-ca-com-casablanca-2022/


Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure distinctes (CA. com. Casablanca 2022)

4/7

السجن المحل سوق اربعاء الغرب تحت اشراف المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحم المشار إليه أعلاه و هو الحم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحم المطعون فيه لم يعلل تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية
والواقعية عندما قض بأداء واجب الراء و فسخ العقد الرابط بين الطرفين و الإفراغ وأنه خرق مقتضيات الفصلين 08 و 26 من القانون
رقم 49.16 المتعلق براء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناع او الحرف ذلك أن العارضة بلغت بإنذار
واحد من اجل الاداء والحال أن الفصلين 08 و 26 من قانون 49.16 ألزما المري توجيه انذارين مستقلين للمتري ثم بعد ذلك سلوك
مسطرة المصادقة عل الانذار وهذا ما أكده حم صادر عن المحمة التجارية باكادير الذي نص ف إحدى حيثياته عل ما يل " حيث
انه بخصوص الطلب الرام إل الحم بفسخ العلاقة الرائية و بافراغ المدع عليها ه و من يقوم مقامها او باذنها من المحل موضوع
الراء فانه يستفاد من وثائق الملف خاصة الإنذار المحرر به محضر اخباري و المدل به من طرف المدع انه يتعلق بالاداء و يتضمن
أجلا للاداء فقط ف حين أن المادة 26 من القانون 49.16 تنص عل انه يجب عل المري الذي يرغب ف وضع حد للعلاقة الرائية أن
خمسة عشر يوما اذا كان الطلب مبنيا عل تري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و آن يمنحه اجلا للافراغ يحدد فيوجه للم
عدم اداء واجبات الراء او عل كون المحل ايلا للسقوط وأن محمة الاستئناف التجارية بمراكش اقرت عدم قبول جميع طلبات الافراغ
الت تستند ال انذار واحد متعلق بالاداء فقط بل اوجبت ضرورة وجود انذار اخر بالافراغ يتضمن اجلا لذلك يبتدئ من تاريخ تبليغه بعد
تحقق المطل بموجب الانذار الاول مما يون معه طلب الفسخ و الافراغ سابق لأوانه و يتعين الحم بعدم قبوله ( حم المحمة التجاري
باكادير عدد 1488 الصادر بتاريخ 2019/07/04 ف الملف عدد 2018/8206/1083 ) وجاء ف قرار اخر صادر عن محمة الاستئناف
التجارية بفاس ما يل " حيث أن المشرع مقتض هذا القانون اوجب عل المري الذي يرغب ف وضع حد للعلاقة الرائية لأي سبب
كان بما ف ذلك الاسباب المبررة للاعفاء الل أو الجزئ من التعويض أن يوجه للمتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده
فانه بالرجوع ال المادة 26 من القانون 49.16 و بالتال ل وفق ماهو مفصل فوأن يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ال
الانذار المعتمد يتضح أن المرية المستانف عليها طالبت المتري باداء واجبات الراء اعلاه و منحته اجل 15 يوما من تاريخ التوصل
مة من اجل المطالبة بفسخ العقد مع الاداء و التعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها فالمح به تحت طائلة اللجوء ال
وضع حد لعقد الراء الرابط بينهما و تطالبه بالافراغ مع منحه اجل 15 يوما للافراغ امتثالا للمقتض القانون المذكور او ف انذار اخر
مادام ان الانذار المبلغ له يثبت فقط التماطل ف اداء الراء وفق مقتضيات المادة 08 من القانون المذكور حسبما انتهت اليه محمة
الدرجة الاول عل صواب مما يجعل الانذار المعتمد غير مستوف لمقتضيات المادة 26 و بالتال غير مرتب لاثاره القانونية و طلب
الافراغ تبعا لذلك ف غير محله و ماله عدم القبول ليس الا " ( قرار محمة الاستئناف التجارية بقاس عدد 1543 الصادر بتاريخ
2019/7/11 ف الملف عدد 2019/8206/1128 ) وجاء ف حيثيات حم اخر ما يل " حيث أن المدع عليه توصل من المدع بانذار
باداء واجبات الراء عن الفترة من 2019/01/01 إل غاية متم شهر ابريل 2019 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1650 درهم وأن
المتري توصل بالانذار بالاداء بتاريخ 2019/06/24 وتم منحه اجل 15 يوما الا ان المتري لم يف بالتزاماته وأن المتري توصل لاحقا
بعد مرور 15 يوما عل الانذار بالاداء بانذار ثان يتضمن المطالبة ابافراغ المحل المترى مانحا اياه اجل 15 يوما للافراغ ...( حم صادر
عن المحمة التجارية باكادير بتاريخ 2019/10/24 ف الملف عدد 2019/8219/1582 ) وأنه تم توجيه انذار واحد للعارضة خرق
للنصوص القانونية من شانه أن تترتب عليه اثار وخيمة عل الاصل التجاري , حيث انه كان عل المستانف عليه توجيه يتعلق بالاداء و
منحها اجل 15 يوما المنصوص عليها قانونا لتون متماطلة وبعدها يتحقق من ثمة السبب الذي سيبن عليه الانذار الثان المتعلق
بالافراغ و يتم تصحيحه من طرف المحمة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المادة 8 من القانون رقم 49.16 حددت أسباب انهاء عقد
الراء بسبب خطا المتري او لوجود القوة القاهرة و الحادث الفجائ و رتبت مبدئيا عل ذلك اعفاء المري من ادائه للمتري اي
تعویض مقابل الإفراغ وأن العارضة كانت معتقلة ولم يتم الافراج عنها الا بتاریخ 2022/01/01 الامر الذي يدخل من قبيل القوة القاهرة و
بالتال فه لم تن متماطلة ف الأداء بل الأمر خارج عن ارادها مما يتبين أن الحم المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما من الناحيتين
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القانونية والواقعية و يتعين إلغاؤه و الحم بعدم قبوله ، لتلتمس قبول المقال الاستئناف شلا وموضوعا إلغاء الحم المستأنف لعدم
مصادفته للصواب فيما قض به وبعد التصدي الحم بعدم قبوله شلا و رفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حم عادية وط التبليغ .

و بناء عل المذكرة الجوابية مع طلب إضاف المدل بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/09/2022 جاء فيها أن
الأسباب الت أسس عليها مقاله للطعن بالاستئناف لا تستقيم عل أساس سليم من القانون باعتبار أن ما ذهب اليه الطرف المستأنف
لايستقيم مع العمل القضائ المتواثر الذي سارت محمة الدرجة الأول ف الاخذ بما نح اليه الطرف من إنشاء مسطرة الأداء و الإفراغ
للمحلات التجارية تأسيسا عل انذار واحد لا غير وأنه إذا كان من نقاش يقوم حول جدلية الإنذارين فإن محمة الدرجة الاول فقد
حسمت ف ذلك من خلال تصريحها والاستجابة لطلب الطرف المستأنف عليه و ذلك بقولها بالأداء و كدا فسخ العلاقة الرائية و تبعا
لذلك إفراغ العين المراة ، هذا وأن كل ما سار إليه المقال الاستئناف يبق عديم الجدوى لون العمل القضائ وما سار عليه من
شمولية الاتجاه لا تدع مجالا للاستجابة لمناط استئنافه بمقتض الأحام المرسة و المتواثرة من مختلف المحاكم التجارية بربوع
تفسير المقتض ون العبرة فتري لالأخذ من الناحية المسطرية بوجوب توجيه إنذار واحد للطرف الم دأبت عل ة والتالممل
القانون المنصوص بالفصلين 8 و 26 من القانون رقم 16 .49 المتعلق براء العقارات أو المحلات المخصصة الاستعمال التجاري او
الحرف او الصناع هو النية بالوفاء بالدين المتخلذ كواجبات كراء أو عل الأقل الافصاح عن تلك النية داخل الأجل المحدد وعليه فان
المحمة الابتدائية لما قضت ف الملف موضوع هذا الطعن بالاستئناف بالأداء و الافراغ انما تون طبقت القانون تطبيقا سليما و عللت
حمها تعليلا شافيا كافيا هذا و أن كل ما سار اليه المقال الاستئناف يبق عديم الجدوى لون العمل القضائ وما سار عليه من شمولية
الاتجاه لا تدع مجالا للاستجابة لملتمسات الطرف الطاعن وأنه اذا وقف الأمر عند مناقشة الطرف المستأنف لمبدأ الإنذارين ف مواجهة
مة فما سارت عليه المح التناقض من خلال عدم اطلاع الجانب الطاعن عل ون قد سقط فانذار واحد فإنه والحالة هاته ، ي
الاستجابة الدعاوى المؤسسة عل إنذار واحد و قضت بتأييد الأحام الابتدائية ب شقها القاضين بالأداء و الافراغ اعتبارا كون المحمة
قد استفاضت ف مناقشة موضوع الدعوى و استوفت فيه من الناحيتين القانونية والفقهية وأن كل مناقشة جاء بها الخصم ف المنازعة
م الابتدائمة المصدرة للحمناقشة جانبية من لن الشركة المستأنفة لثبوت التماطل من جهة ولوقوف المح الشق المسطري تبق ف
عل الأسباب القانونية الت أسس العارض دعواه عليها و هو الذي يوح لها بالقول والاستجابة لطلب العارض خلال المرحلة الابتدائية
ذلك أن الجهة الطاعنة لم تبرر أمام محمة الدرجة الأول براءة ذمتها من مبالغ الراء ولم تدل بما يهي لمناقشة جادة ف الملف سواء
خلال المرحلة الابتدائية او خلال هذه المرحلة مما لا يبق معه غير القول بتأييد الحم الابتدائ فيما قض به بعد استبعاد جمع دفوعات
شخصا معنويا شركة تتقاسم فها ممثلتيها القانونيتين التسيير 50 ف المستأنف خاصة إذا علمنا أن الطرف المستأنف عليه يقاض
المائة لل واحدة حسب ما هو ثابت ف القانون الأساس للشركة و أن الممثل القانون قد بلغ بشل قانون بالانذار ولم يبادر إل أداء ما
بذمته رغم مرور الأجل القانون و الاف ، وف الطلب الاضاف فان العارض يلتمس الحم عل المدع عليها شركة (M. S.) من اجل
ادائها لفائدته مبلغ 130.000.00 درهم (مائة و ثلاثون ألف درهم ) كواجبات الراء للعين موضوع المقال الافتتاح وذلك عن المدة
متم غشت من سنة 2022 باحتساب قيمة المشاهرة المحددة ف غشت من سنة 2021 ال ف م الابتدائالممتدة من تاريخ صدور الح
10.000.00 درهم شهريا 10.000.00 درهم X 13= 130.000.00 درهم وأن المقال المضاف مبن عل أساس سلیم ، مما يبق معه
به لمصادفته للصواب وف فيما قض م الابتدائلا وموضوعا وتأييد الحالقول بالاستجابة له مبررا ، ملتمسا عدم قبول الطلبان ش
المقال الاضاف بقبوله شلا والحم موضوعا بأداء الجهة المستأنفة شركة (م. س.) ف شخص ممثلها القانون بأدائها لفائدة السيد
منصور (ب.) مبلغ 130.000.00 درهم واجبات كراء عن المدة الممتدة من فاتح غشت من سنة 2021 ال متم غشت 2022 بحسب

. الأقص م بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاجبار فمبلغ 10.000.00 درهم شهريا مع شمول الح راء المحددة فقيمة ال

وأدل بأصل إنذارين بخصوص أداء الواجبات الرائية ومحضر تبليغهما وصورة للقانون الأساس للشركة وصورة لوصل كراء .

و بناء عل إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة
26/10/2022
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محمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها عل النحو المسطر أعلاه.

حيث عابت الطاعنة عل الحم المستأنف نقصان التعليل الموازي لإنعدامه عل اعتبار انه خرق مقتضيات الفصلين 8 و26 من القانون
رقم 49.26 لتبليغها بانذار واحد من اجل الأداء خلافا للمقتضيات القانونية الت تلزم المري بتوجيه إنذارين مستقلين للمتري الا ان
الأمر خلاف ذلك اذ انه بالرجوع لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 فقد اوجبت عل المري الذي يرغب ف وضع حد للعلاقة
15 يوما اذا كان الطلب مبنيا عل تري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ يحدد فرائية ان يوجه للمال
عدم أداء واجبات الراء وبالتال لا يوجد أي مقتض قانون ينص صراحة عل ضرورة توجيه إنذارين احدهما للأداء والثان للإفراغ

وقد استقر العمل القضائ عل ضرورة توجيه انذار واحد يتضمن اجلا واحدا للأداء والإفراغ معا مما يبق معه الدفع المثار مردودا.

وحيث دفعت الطاعنة بونها كانت معتقلة ولم يتم الإفراج عنها الا بتاريخ 1/1/2022 مما يعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنها لم تن
متماطلة ف الأداء وانما الأمر خارج عن ارادتها الا ان هذا الدفع يبق هو الأخر مردودا عل اعتبار ان العلاقة الرائية قائمة بين الطاعنة
كشخص معنوي له شخصية معنوية مستقلة عن ممثله القانون لشخص طبيع وبالتال لا يجوز التمسك بالدفوع المتعلقة بشخص هذا
الأخير وان الثابت من أوراق الملف ان الشركة المترية باعتبارها طرفا ف العقد بلغت بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 11/8/2021
حسب الوارد بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائ مصطف (ح.) بنفس التاريخ والذي يشهد فيه كاتبه المحلف بانتقاله
ال المقر الاجتماع للشركة المبلغ اليها (م. س.) ووجد هناك المسم مصطف (ف.) اخ الممثلة القانونية ربيعة (ف.) الذي توصل
بالإنذار وانه ف غياب ما يفيد خلو ذمة الشركة الطاعنة من الأكرية المتخلذة بذمتها رغم الإنذار يون التماطل قائم ف حقها ويون
السبب المعتمد بالإنذار صحيحا وجديا مما يبرر الحم بالإفراغ وهو الأمر الذي انته اليه الحم المستأنف عن صواب مما يناسب

التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

: من حيث الطلب الإضاف

حيث انصب هذا الطلب عل الحم عل الطاعنة بأداء واجبات الراء عن المدة من غشت 2021 ال غشت 2022 بمبلغ 130.000
.الأقص درهم مع الصائر والإجبار ف

وحيث انه ف غياب الإدلاء بما يفيد خلو الذمة من هذه الأكرية يبق الطلب بشأنها وجيها ومبررا ويتعين الإستجابة له .

حيث ان طلب الإجبار غير مبرر لون الأمر يتعلق بشخص معنوي .

حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

ل : قبول الاستئناف و الطلب الاضافالش ف

ف الموضوع : تاييد الحم المستأنف وابقاء الصائر عل المستأنفة.

و ف الطلب الاضاف: باداء المستانفة للمستانف عليه مبلغ 130.000 درهم واجب كراء المدة من غشت 2021 ال متم غشت 2022
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.اساس مشاهرة قدرها 10.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباق عل
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